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    تقييم سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر تقييم سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر تقييم سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر تقييم سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر 
    في عينة  من الدول العربيةفي عينة  من الدول العربيةفي عينة  من الدول العربيةفي عينة  من الدول العربية
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 الملخص
 

تُعنى الورقة بإقتراح إطار تحليلي لتقييم سياس6ات وإس6تراتيجيات الإق6لال م6ن الفق6ر ف6ي عين6ة م6ن ال6دول العربي6ة              
وتس6تعرض  .  ل6ي مؤش6رات الفق6ر المعروف6ة آأس6اس للتقي6يم      التي تتوفر لها المعلوم6ات الملائم6ة، حي6ث يعتم6د الإط6ار التحلي       

الورقة أهم التوجهات الحديثة في صياغة سياسات وإستراتيجيات الإقلال م6ن الفق6ر بالإض6افة إل6ى أح6دث النت6ائج ف6ي تقي6يم             
 والجزائ6ر  الأردن وت6ونس (ولاحظت الورقة أن الدول العربية تحت الدراسة .   آفاءة الشبكات العربية للضمان الإجتماعي  

قد إتبعت مقاربة توسيع شبكات الضمان الإجتماعي آإستراتيجية للإقلال من الفقر في إط6ار           ) ومصر والمغرب وموريتانيا  
وأوض6حت الورق6ة أن النت6ائج الدولي6ة ح6ول      .  برامج الإصلاح الإقتصادي التي تبنته6ا من6ذ مطل6ع ثمانين6ات الق6رن الماض6ي             

م6ن  % 70والت6ي تمث6ل   (اد تفشي وعمق الفقر في آل م6ن الأردن والجزائ6ر ومص6ر،           تطور الفقر مع الزمن تشير إلى إزدي      
، وأن ه66ذه الإتجاه66ات الزمني66ة لزي66ادة الفق66ر يمك66ن فهمه66ا عل66ى أس66اس أن عم66ل ش66بكات الض66مان        )إجم66الي س66كان العين66ة 

 .الإجتماعي قد تحيد نتيجة لإنهيار النمو الإقتصادي في هذه الدول
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جيات  الإقلال  من  الفقر  في  عينة  من الدول  تقييم  سياسات  وإستراتي
 العربية

 علي عبد القادر علي. د
 
 
 :المقدمة:  أولاً

آم66ا ه66و مع66روف فق66د إآتس66ب تحلي66ل ظ66اهرة الفق66ر، خصوص66اً ف66ي ال66دول النامي66ة، أهمي66ة    
 متج666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ددة من666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ذ بداي666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ة 

 تطبي6ق ب6رامج   عقد التسعينات من الق6رن الماض6ي وذل6ك ف6ي ظ6ل النت6ائج المخيب6ة للتوقع6ات ج6راء             
ه66ذا وق66د توج66ت ه66ذه الأهمي66ة المتج66ددة  .  الإص66لاح الإقتص66ادي ف66ي ع66دد آبي66ر م66ن ال66دول النامي66ة 

بواس6طة الأم6م المتح6دة ف6ي س6بتمبر          " الأه6داف الإنمائي6ة للألفي6ة     "لتحليل ظاهرة الفق6ر ف6ي ص6ياغة         
 في إعلان الألفية    تعبر الأهداف الإنمائية الواردة   ) "10:2002(وحسب تقرير الأمم المتحدة     .  2000

عن عزم القادة السياسيين في العالم على تخليص بني الإنسان، رجالاً ونساءً وأطفالاً، من ظروف   
الفق66ر الم66دقع المهين66ة وال66لا إنس66انية وجع66ل الح66ق ف66ي التنمي66ة حقيق66ة واقع66ة لك66ل إنس66ان وتخل66يص     

 ".البشرية قاطبة من الفاقة
 

ولي، من الأهداف الإنمائية للألفية في القضاء على يتمثل الهدف الرئيسي الأول، الغاية الأ     
تمث6ل اله6دف الفرع6ي الأول ف6ي         .  الفقر المدقع والجوع وقد حدد ه6دفان فرعي6ان تح6ت ه6ذه الغاي6ة              

 حي6ث ع6رف    2015الإقلال إلى النصف من نسبة السكان الذين يعيشون في فق6ر م6دقع بحل6ول ع6ام                  
 آي يق66666666666ل ع66666666666ن  الفق66666666666ر الم66666666666دقع بأن66666666666ه الع66666666666يش بمس66666666666توى إنف66666666666اق إس66666666666تهلا      

وعلى أساس هذا الوفاق الدولي .  1985 دولار للفرد في اليوم بالمكافئ الشرائي للدولار لعام          1.08
أعتبر الإقلال من الفقر مجدداً الهدف المحوري لعملية التنمية في الدول النامي6ة وت6م مراجع6ة ع6دد        

ن6ات وحت6ى منتص6ف التس6عينات     آبير من القناعات التي آانت سائدة حول التنمي6ة من6ذ بداي6ة الثماني         
من القرن الماضي عبر عنها بواسطة إعادة صياغة رؤى العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية              
ح66ول الأدوار المناط66ة به66ا وح66ول طبيع66ة السياس66ات والإس66تراتيجيات التنموي66ة الملائم66ة لتحقي66ق       

 1.التنمية في الدول النامية
 

الت6ي آ6ان   (ي آانت سائدة حول السياسات الإقتصادية    في إطار عملية مراجعة القناعات الت     
توصلت سلسلة من دراسات الحالات القطرية الت6ي    ) يوصى بها تحت برامج الإصلاح الإقتصادي     

ق66ام به66ا البن66ك ال66دولي إل66ى أن الفق66راء ه66م ال66ذين يتحمل66ون الع66بء الأآب66ر للتخفيض66ات ف66ي الإنف66اق  
  الحك666666666666666666ومي الت666666666666666666ي تنط666666666666666666وي علي666666666666666666ه مث666666666666666666ل ه666666666666666666ذه السياس666666666666666666ات، 

وترتب على هذه النت6ائج إع6ادة النظ6ر ف6ي الإس6تراتيجيات الت6ي م6ن                 )).  21:2002(أنظر رفاليون   (
ش6أنها ت66وفير حماي66ة خاص66ة للفق6راء م66ن خ66لال ش66بكات للض6مان الإجتم66اعي تتص66ف بالتلقائي66ة ف66ي    

 .عملها
 

                                                      
ــدولي      1 ــد ال ــال دشــن صــندوق النق ــبيل المث ــى س ــن    " عل ــو والحــد م ــرتســهيل النم ــي   "ليحــل محــل  " الفق ــزز للتصــحيح الهيكل ــويلي المع ــوفمبر " التســهيل التم ــر أحمــد   (1999في �  أ�ظ

مكافحة الفقر برغبتـه قويـة وكفـاءة مهنيـة     : حلمنا هو تحقيق عالم خال من الفقر"كذلك يوضح البنك الدولي على موقعه على أن رسالته الأساسية تتمثل في      )).  2000(وبرد�كامب  
 ".دائمةلتحقيق �تائج 
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وآم66ا ه66و مع66روف فق66د قام66ت العدي66د م66ن ال66دول النامي66ة بُعي66د إس66تقلالها بإنش66اء مث66ل ه66ذه      
لشبكات وذلك في إطار إستراتيجياتها للإق6لال م6ن الفق6ر، آ6ل حس6ب مرحلته6ا التنموي6ة وتاريخه6ا           ا

ه6ذا وق6د ت6م تقي6يم مث6ل ه6ذه        .  ولم تكن الدول العربية إستثناءاً في ه6ذا المج6ال         .  وعاداتها وتقاليدها 
ورق6ة ب6إقتراح   وبع6د، ته6تم ه6ذه ال      .  الشبكات من وجهة نظر الكفاءة الإقتصادية والكفاءة التوزيعي6ة        

إطار تحليل6ي لتقي6يم سياس6ات وإس6تراتيجيات الإق6لال م6ن الفق6ر ف6ي عين6ة م6ن ال6دول العربي6ة الت6ي                           
في القس6م الث6اني م6ن الورق6ة نس6تعرض الإط6ار التحليل6ي المقت6رح                 .  تتوفر لها المعلومات الملائمة   

ث أه66م التوجه66ات ويتن66اول القس66م الثال66 .  حي66ث إعتم66دنا مؤش66رات الفق66ر المعروف66ة آأس66اس للتقي66يم  
الحديثة في صياغة سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر بينما يختص القسم الرابع بإستعراض 

في القسم الخامس تقوم الورقة .  أحدث النتائج في تقييم آفاءة الشبكات العربية للضمان الإجتماعي
وم6ات ح6ول توزي6ع الإنف6اق     بتطبيق الإط6ار المقت6رح لعين6ة م6ن ال6دول العربي6ة الت6ي تت6وفر له6ا معل           

 .ويتقدم القسم السادس ببعض الملاحظات الختامية.  ونتائج حول تطور الفقر مع الزمن
 

 :إطار تحليلي: سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر: ثانياً
والذي ع6ادة م6ا   (آما هو معروف تشتمل مؤشرات الفقر على آل من مؤشر عدد الرؤوس          

ويعن6ي  ).  PGوال6ذي يمك6ن أن يرم6ز إلي6ه ب6الحروف      (ؤشر فجوة الفق6ر  ، وم)Mيرمز إليه الحرف   
مؤشر عدد الرؤوس لقياس مدى تفشي أو إنتشار الفقر بينما يعنى مؤشر فجوة الفق6ر بقي6اس عم6ق                    

وآما هو معروف أيضاً تعتمد حسابات مؤشرات الفقر على تحديد خ6ط للفق6ر بمعن6ى تكلف6ة                .  الفقر
فر مس66توى مقب66ول للمعيش66ة ف66ي ظ66ل مجتم66ع مع66ين حي66ث تش66تمل     الإحتياج66ات الأساس66ية الت66ي ت66و  

.  الإحتياج66ات الأساس66ية عل66ى الغ66ذاء والمس66كن والمل66بس والعناي66ة الص66حية والتعل66يم والمواص66لات   
 .آذلك تعتمد حسابات مؤشرات الفقر على توزيع الإنفاق في المجتمع

 
، nم6الي الس6كان،    ، آنس6بة م6ن إج    qهذا ويعرف مؤش6ر ع6دد ال6رؤوس بأن6ه ع6دد الفق6راء،               

 :على النحو التالي
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، z، من خط الفقر،    yويعرف مؤشر فجوة الفقر بأنه الفجوة النسبية لمتوسط إنفاق الفقراء،           

 :على النحو التالي
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خط الفقر بأنه إجمالي تكلف6ة الس6لع     آذلك يمكن تعريف    .   هي إنفاق الفقير المعني    iyحيث  

 ، ف6ي وق6ت إج6راء مس6ح ال6دخل والإنف6اق       ip ، حسب أسعار السوق السائدة للس6لع،       jXالأساسية،  
 :للأسر في المجتمع، على النحو التالي
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 .السلع التي توفر الحد الأدنى للمعيشة هي آميات Χحيث 
 

وبعد، يمكن أيضاً ملاحظة أن متوسط دخل الفقراء يعتمد على معدلات الأجور السائدة في 
وذلك للفقراء الذين لا يملكون أص6ولاً إنتاجي6ة س6وى ق6وة     ) حضرية وريفية(أسواق العمل المختلفة    

ع6ات الت6ي يعم6ل فيه6ا الفق6راء آمنتج6ين        عملهم وعلى تقنيات الإنت6اج المس6تخدمة ف6ي مختل6ف القطا           
 ).آما هو الحال في مهن الزراعة والصيد والرعي(مباشرين لإحتياجاتهم الأساسية 

 
من جانب آخر، وعلى المستوى النظري، يمكن صياغة أهم مؤشرات الفقر في شكل دوال   

، ومؤش6ر لقي66اس م66دى عدال66ة توزي66ع  z، وخ66ط الفق66ر، µتعتم6د عل66ى متوس66ط الإنف66اق ف6ي المجتم66ع،  
 : ، وذلك على النحو التالي θالإنفاق في المجتمع آمعامل جيني،
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بحيث يتوق6ع أن ي6نخفض الفق6ر آلم6ا إرتف6ع متوس6ط الإنف6اق، وآلم6ا إنخف6ض خ6ط الفق6ر أو                    

ذا التعري66ف الع66ام وع66ادة م66ا يس66تخدم ه66.  معام6ل جين66ي، م66ع ثب66ات العوام66ل الأخ66رى ف66ي آ6ل حال66ة  
 .لإستكشاف عوامل النمو الإقتصادي آما يعكسها التطور في معامل جيني

 
على أساس هذه التعريفات يمكن النظر إلى سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر عل6ى              

ويتضح من  .  أنها تهدف إلى التأثير على مختلف المتغيرات التي تحدد درجة تفشي أو عمق الفقر             
 أيضاً أن سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر قد إشتملت عل6ى مجموع6ة السياس6ات       التعريفات
، ومجموع66ة سياس66ات )آم66ا ف66ي حال66ة السياس66ات الت66ي تق66دم دعم66اً مباش66راً للس66لع الغذائي66ة(الس66عرية 
آم6ا  (ومجموعة سياسات الأجور وس6وق العم6ل   ) آما في حالة التحويلات العينية والنقدية (الدخول  
آم6ا  (ومجموعة سياسات الإنت6اج     )  تحديد الأجور الدنيا وتوفير مجالات التدريب والتأهيل       في حالة 

 ).في حالة تحديد أسعار الصرف وأسعار الفائدة والسياسات الإئتمانية، والإصلاح الزراعي
 

هذا وعلى الرغم من الطبيعة الهيكلية لظ6اهرة الفق6ر، الأم6ر ال6ذي يعن6ي أن عملي6ة الإق6لال                
 إلا أن السياس6ات والإس6تراتيجيات الت6ي ع6ادة م6ا تتب6ع            2بما آانت عملية طويل6ة الم6دى،      من الفقر ر  

بواسطة الدول يهيمن عليها طابع المدى الزمني القصير خصوصاً في إطار السياسات الإقتصادية             
وتثي6ر ه6ذه    .  التجميعية التي تتبناها مختل6ف ال6دول تح6ت ب6رامج الإص6لاحات الإقتص6ادية الهيكلي6ة                

 .ظة أهمية إستقراء وقع السياسات الإقتصادية التجميعية على الفقرالملاح
 

يتوق66ع، م66ن الناحي66ة التحليلي66ة، أن ت66ؤثر السياس66ات الإقتص66ادية التجميعي66ة، والت66ي ع66ادة م66ا   
تتبعه66ا الحكوم66ات لأغ66راض التثبي66ت الإقتص66ادي ف66ي الم66دى القص66ير، عل66ى الفق66ر بط66رق مباش66رة  

المباش6رة أساس6اً عل6ى وق6ع السياس6ات عل6ى دخ6ول الع6املين              تشتمل الط6رق    .  وأخرى غير مباشرة  
تخف6يض العمال6ة ف6ي    (خصوصاً في القط6اع الع6ام س6واء ت6أتي ه6ذا الوق6ع نتيج6ة لسياس6ات التش6غيل              

                                                      
 تعترف الأهداف الإنمائية للألفية التي صاغتها الأمم المتحدة بالمدى الزمني الطويل لعملية الإقلال من الفقر حيث حددت فترة خمس وعشرين عاماً للإقلال من الفقـر إلى �صـف مسـتواه          2

 .2015 بحلول عام 1990الذي كان سائداً عام 



 (5) 

أو نتيجة للتأثير على دخول الع6املين م6ن خ6لال إلغ6اء ال6دعم         ) القطاع العام بإنهاء خدمات العاملين    
وتتمحور هذه القناة المباشرة .   التحويلات الإجتماعية المختلفةعلى السلع والخدمات وإلغاء أنظمة

م66ن جان66ب آخ66ر تش66تمل القن66وات غي66ر المباش66رة عل66ى الطل66ب       .  ح66ول سياس66ة الإنف66اق الحك66ومي  
التجميع66ي عل66ى الس66لع والخ66دمات والعمال66ة، ومع66دل التض66خم، وس66عر الص66رف الحقيق66ي، والنم66و     

 .الإقتصادي
 

حك66ومي يلاح66ظ أن66ه ف66ي غي66اب ش66بكات الض66مان الإجتم66اعي      فيم66ا يتعل66ق بقن66اة الإنف66اق ال  
وترتيبات الضمان ضد البطالة فسيكون تأثير سياسة تخفيض العمالة ف6ي القط6اع الع6ام عل6ى الفق6ر                 

آ6ذلك  .  مباشراً بمعنى أن يترتب عليها زيادة في الفقر يعكسها الإرتفاع  في مؤشر ع6دد ال6رؤوس            
 النقدية والعينية من الحكومة للأفراد يؤدي إل6ى إنخف6اض         الحال فإن التخفيض الحاد في التحويلات     

الدخول الحقيقية للأفراد بحيث ينزلق بعض6هم إل6ى م6ا دون خ6ط الفق6ر وم6ن ث6م ي6زداد الفق6ر معب6راً               
بالإض66افة إل66ى ذل66ك، ي66ؤدي إلغ66اء ال66دعم عل66ى الس66لع والخ66دمات،       .  عن66ه بمؤش66ر ع66دد ال66رؤوس  

زيادة الفقر مباشرة عن طريق الإرتفاع في مؤشر عدد         خصوصاً تلك التي يستخدمها الفقراء، إلى       
 .الرؤوس وعن طريق تعميق الفقر معبراً عنه بمؤشر فجوة الفقر

 
وآما هو معروف ف6إن ه6دف حزم6ة السياس6ات المالي6ة الم6ذآورة أع6لاه ه6و تخف6يض حج6م                   

بل6ة للتموي6ل   إلى مس6تويات تك6ون قا  ) آنسبة من الناتج المحلي الإجمالي(العجز في الموازنة العامة    
وعلى أساس هذا الفهم عادة ما    .  بواسطة المصادر العادية التي لا يترتب عليها ضغوطاً تضخمية        

يثار ال6تحفظ ح6ول ه6ذه الآث6ار الس6لبية عل6ى الفق6ر بملاحظ6ة أن6ه للم6دى ال6ذي ت6تمكن في6ه مث6ل ه6ذه                     
ذل6ك وم6ن ث6م ف6إن     السياسات المالية من آبح جماح التضخم فربما تمكن الفق6راء م6ن الإس6تفادة م6ن                 

الوق66ع النه66ائي عل66ى حال66ة الرف66اه الإجتم66اعي يج66ب تقص66يه ف66ي إط66ار تطبيق66ي دون الرآ66ون إل66ى       
 .التوقعات النظرية سالفة الذآر

 
من جانب آخر، يذآر أيضاً أن للسياسات المالية المعنية تأثيراً يترتب على هيكل الموازن6ة          

قص6د بهيك6ل الموازن66ة العام6ة ه6و التوزي66ع     وي.  العام6ة ول6يس فق6ط عل66ى مس6توى الإنف6اق الحك66ومي     
ويلاحظ ف6ي ه6ذا الص6دد أن نص6يب الإنف6اق الحك6ومي       .  النسبي لإجمالي الإنفاق على بنود الإنفاق     

ربما إزداد عل6ى ال6رغم م6ن إنخف6اض حج6م            ) آالتعليم والصحة والتغذية  (على القطاعات الحكومية    
 على دع6م الس6لع والتح6ويلات آنس6بة م6ن      الإنفاق آذلك يلاحظ أنه حتى إذا إنخفض نصيب الإنفاق        

الناتج المحلي أو آنسبة من إجمالي الإنفاق فإن ذلك ربما لا يؤثر على الفقر بطريق6ة س6لبية إذا م6ا                 
صاحب مثل هذا الإنخفاض تحسن ملحوظ في نظام إستهداف المس6تفيدين م6ن مث6ل ه6ذا الن6وع م6ن              

 .الإنفاق
 

تى أث66ر الطل66ب التجميع66ي عل66ى الفق66ر م66ن  وبخص66وص قن66اة الطل66ب التجميع66ي والعمال66ة يت66أ 
ه6ذا وق6د أوض6حت    .  إنخفاض الإنفاق الإستثماري العام ومن ثم إنخف6اض الإس6تثمار ف6ي الإقتص6اد       

معظ66م الدراس66ات التطبيقي66ة ح66ول وق66ع ح66زم سياس66ات الإص66لاح الإقتص66ادي الأث66ر الس66لبي عل66ى       
 .ام والإستثمار الخاصالإستثمار خصوصاً عندما تكون هنالك تكاملية بين الإستثمار الع

 
الت6ي ترف6ع م6ن أس6عار        (آذلك يتوقع أن يتأثر الطلب التجميع6ي س6لباً بالسياس6ات الض6ريبية              

والسياس6ات النقدي6ة   ) مختلف الضرائب بهدف زيادة الإيراد الضريبي لخدمة هدف تخف6يض العج6ز   
اق الخ6اص ف6ي   وذل6ك م6ن خ6لال إنخف6اض الإنف6      ) آالحد من التوسع الإئتمائي ورفع أس6عار الفائ6دة        (
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الإقتصاد الأمر الذي يتسبب في تراجع النشاط الإقتصادي بما في ذلك خلق فرص العمالة ومن ثم              
ويتطل6ب التحق6ق م6ن أث6ر السياس6ات التجميعي6ة عل6ى الفق6ر بواس6طة ه6ذه                  .  يتسبب في إزدياد الفق6ر    

ن التوقع6ات النظري6ة     القناة تقصياً تطبيقياً آما في حال6ة قن6اة الإنف6اق الحك6ومي وذل6ك نظ6راً لع6دد م6                    
 .التي ربما ترتب عليها إلغاء هذه التأثيرات السلبية

  
أما فيما يتعلق بقناة التضخم يلاحظ أنه ع6ادة م6ا يترت6ب عل6ى المع6دلات المرتفع6ة للتض6خم              

ه6ذا ويك6ون وق6ع التض6خم مكب6راً ف6ي       .  تآآلاً في الدخل الحقيقي الأمر الذي يؤدي إلى إزدياد الفقر     
لذين عادة ما تكون دخولهم إسمية وغير مصممة للتكيف مع التغي6رات ف6ي المس6توى    حالة الفقراء ا  

، وال66ذين يفتق66دون أدوات إحترازي66ة ض66د التض66خم لع66دم )م66ا يع66رف بت66أثير ال66دخول(الع66ام للأس66عار 
حي66ازتهم لأص66ول حقيقي66ة أو أص66ول اس66مية قابل66ة للتكي66ف م66ع إرتف66اع الأس66عار، وال66ذين ع66ادة م66ا      

عل66ى ه66ذا الفه66م يتوق66ع أن ت66ؤدي السياس66ات   .  س66مية ف66ي ش66كل نق66ود س66ائلة يحتفظ66ون بأص66ولهم الأ
من جانب آخر، يتوق6ع     .  التجميعية التي يترتب عليها إرتفاع في معدلات التضخم إلى إزدياد الفقر          

 .أن تؤدي السياسات التجميعية التي تهدف إلى خفض معدلات التضخم إلى الإقلال من الفقر
 

رف الحقيقي يلاحظ أن حزمة السياسات التجميعية المكونة م6ن       وفيما يخص قناة سعر الص    
السياسات المالية والنقدية وسياسة سعر الصرف تهدف إلى تخفيض سعر الصرف الحقيق6ي وذل6ك              

وم6ن ث6م يتوق6ع أن    .بغرض إعادة تخصيص الموارد في إتجاه إنت6اج الس6لع القابل6ة للتب6ادل التج6اري            
لفق6ر م6ن خ6لال التف6اعلات الإقتص6ادية التوازني6ة عل6ى              يتأتى ت6أثير سياس6ات س6عر الص6رف عل6ى ا           

ويلاح6ظ ف6ي    .  مستوى الإقتصاد وعلى المدى الزمني الذي تس6تغرقه ه6ذه التف6اعلات لت6ؤدي أآله6ا               
هذا الشأن أن6ه ع6ادة م6ا ي6تم تنفي6ذ سياس6ة س6عر الص6رف ب6التخفيض الأس6مي لس6عر ص6رف العمل6ة                       

عدل التضخم نتيجة لإرتفاع أسعار الواردات وهو الوطنية والذي عادة ما يترتب عليه إرتفاع في م
م6ن جان6ب آخ6ر، يلاح6ظ أن تخف6يض س6عر الص6رف        .  أمر عادة ما يترت6ب علي6ه إزدي6اد ف6ي الفق6ر           

الحقيقي ربما ترتب عليه إزدياد في إنتاج سلع الصادر الزراعية وم6ن ث6م إرتف6اع دخ6ول المنتج6ين        
 .بما ترتب علي ذلك إنخفاض للفقرفإذا آان معظم هؤلاء من الفقراء فر.  لهذه السلع
 

من جانب آخ6ر، يلاح6ظ أن6ه إذا آ6ان م6ا تم6ت عملي6ة إع6ادة تخص6يص الم6وارد نح6و إنت6اج                         
السلع القابلة للتبادل التجاري فإن ذلك سيعني ت6دني الطل6ب عل6ى العمال6ة ف6ي القطاع6ات الت6ي تن6تج               

 القطاعات، بالإضافة إلى إنخف6اض      إزدياد البطالة في هذه   .  تلك السلع غير القابلة للتبادل التجاري     
 .دخولها الحقيقية، يؤدي إلى زيادة الفقر خصوصاً في القطاع الحضري

 
 سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر:  ثالثاً

في ظل هذه التوقعات النظرية لتأثير السياسات التجميعية على الفقر تبلور إتفاق عام عل6ى              
ة في ال6دول النامي6ة لا ب6د له6ا م6ن أن تسترش6د به6دف الإق6لال             أن عملية صياغة السياسات التجميعي    

من الفقر آمنطلق أساسي ومن ثم لا بد لها من العناية بالإعتبارات التوزيعي6ة ف6ي إختي6ار عناص6ر                   
حزم السياسات بما في ذلك حزمة سياسات التثبيت وحزم برامج التدخلات على المستوى الجزئ6ي           

لى هذا الأساس فقد أقترح أن تهت6دي عملي6ة ص6ياغة السياس6ات              وع.  للأسر والمجموعات السكانية  
 :التجميعية بعدد من  الموجهات يمكن تلخيص أهمها فيما يلي

 
أن ي66تم إختي66ار سياس66ات التثبي66ت الإقتص66ادي التجميع66ي الت66ي م66ن ش66أنها تحقي66ق         :أولاً

ا ويلاح6ظ ف6ي ه6ذ     : الأهداف الإقتصادية التجميعي6ة بأق6ل تكلف6ة للقطاع6ات الس6كانية           
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الصدد أن سياس6ة التثبي6ت الإقتص6ادي ع6ادة م6ا ي6تم ص6ياغتها للتعام6ل م6ع ظ6اهرة             
العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات وعادة ما يترتب عليه6ا إنخف6اض ف6ي الطل6ب               

وفي مثل هذه الأحوال فإن أه6م المب6ادىء الت6ي يج6ب أن      .  العام ولو لفترة مرحلية   
ر الم66دى الزمن66ي لتحقي66ق أه66داف ت66تم مراعاته66ا ف66ي ص66ياغة السياس66ات ه66ي إختي66ا 

الم66دى الزمن66ي القص66ير المقاب66ل للع66لاج بالص66دمة إل66ى الم66دى الطوي66ل  (السياس66ات 
وال6نمط الزمن6ي لتت6ابع تطبي6ق السياس6ات والفت6رات         ) المتوافق مع متطلبات التنمية   

الزمنية المناسبة لإنعاش الإقتصاد من خلال سياسة مالية توس6عية وسياس6ية نقدي6ة              
 .أآثر مرونة

أن يتم التأآد م6ن أن السياس6ة المالي6ة تق6وم بحماي6ة بن6ود الإنف6اق الع6ام الت6ي                 :ثانيـــــــــاً
.  تعني بالفقراء، وأن الخدمات العامة يتم تقديمها بواسطة مؤسسات آفئة وش6مولية       

ويلاحظ في هذا الخصوص أهمية حماية الإنفاق على التعليم والصحة، خصوص6اً    
ات الت6ي تنط6وي عل6ى ت6أثيرات خارجي6ة، والإس6تثمارات             أوجه الإنفاق في النش6اط    

في البنيات الأساسية ف6ي الري6ف وف6ي مش6روعات الص6رف الص6حي ف6ي الحض6ر                   
آ66ذلك الح66ال يج66ب التأآ66د م66ن ع66دم      .  وف66ي مش66روعات تق66ديم الإئتم66ان للفق66راء    

الإض666رار بمص666الح الفق666راء فيم666ا يتعل666ق بإلغ666اء ال666دعم عل666ى الس666لع والخ666دمات    
 . يستفيد منها الفقراءخصوصاً تلك التي

تأسيس وتعزيز شبكات الضمان الإجتماعي وتمكينها من تقديم خدمات  :ثالـــــــــثاً
 .التأمين للفقراء بكفاءة وإقتدار

تأس6يس آلي66ات للت6دخل به66دف الحف6اظ عل66ى النس6يج الإجتم66اعي وبن66اء رأس      :رابعــــــاً
 .المال المجتمعي
م6ات المطلوب6ة لمتابع6ة تنفي6ذ السياس6ات ومراقب6ة وقعه6ا        تأسيس آليات لتوفير المعلو  :خامساً
 . على الفقراء

 
ويلاحظ على هذه الموجهات إرتكازها على قناة الإنفاق الحكومي وإعتمادها بشكل مباش6ر         

ه66ذا وتوض66ح الش66واهد التطبيقي66ة هشاش66ة   .  أو غي66ر مباش66ر عل66ى مؤسس66ات الض66مان الإجتم66اعي   
ل النامي6ة وذل6ك لمحدودي6ة تغطيته6ا وإرتف6اع تس6رب             وضعف شبكات الضمان الإجتماعي ف6ي ال6دو       

منافعها وعدم آفاي6ة م6ا تقدم6ه م6ن ع6ون ومس6اعدة وع6دم دراي6ة الفق6راء بوجوده6ا وإنع6دام حيل6تهم                          
آذلك الح6ال توض6ح الش6واهد أن6ه آثي6راً          .  للحصول على إستحقاقاتهم منها عندما يعلمون بوجودها      

م66اعي ف66ي خض66م الأزم66ات، إقتص66ادية آان66ت أو  م66ا يص66عب القي66ام بتأس66يس ش66بكات الض66مان الإجت 
طبيعية، وذلك لأن الحكومات عادة ما تكون غير مستعدة لمثل هذه الأزمات ومن ثم عادة ما تفاجأ 
بها بالإضافة نقص المعلومات وعدم توفر الموارد المالية والكوادر البشرية، الأمر ال6ذي يعن6ي أن     

 .تماعي يتطلب وقتاً وتخطيطاًتأسيس البنيات التحتية لشبكات الضمان الإج
 

وفي غياب شبكات فعالة للضمان الإجتماعي يتعرض الفق6راء، أآث6ر م6ن غي6رهم، للمعان6اة         
ومن ثم فإن تأسيس شبكات للضمان الإجتماعي بطريقة منهجية وآج6زء م6ن خط6ة               .  من الأزمات 

  ه6ذا وق6د أوض6حت     .تنموية بعيدة المدى يمثل السبيل الأنجع لحماية الفقراء عن6د ح6دوث الأزم6ات             
فيم6ا يتعل6ق   " ب6رامج التنمي6ة  "و " ب6رامج الإغاث6ة   "التجارب أنه يتوجب إعادة النظر في التفرقة بين         
فف66ي الأح66وال العادي66ة ت66وفر ش66بكات الض66مان     .  ب66الفقراء وبتأس66يس ش66بكات الض66مان الإجتم66اعي   

ت تتس66م بالمخ66اطر الإجتم66اعي آلي66ة لت66أمين الفق66راء ض66د إنهي66ار دخ66ولهم وتش66جيعهم للقي66ام بمب66ادرا 
.  المرتفعة والعوائد المرتفعة أيضاً مما يرفع م6ن إنت6اجيتهم ويحف6ز النم6و عل6ى المس6توى التجميع6ي                 
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وعليه فإن توفر شبكات الضمان الإجتماعي من شأنها ضمان إستمرار عملية التنمية وعدم توقفه6ا    
ف6راد ف6ي التعل6يم والص6حة     عندما تقع الأزمات وذلك لأنها ت6ؤمن إس6تمرارية الإس6تثمار بواس6طة الأ         

وتحول دون لج6وء الفق6راء لل6تخلص م6ن أص6ولهم      ) وهي مكونات أساسية للرفاه وللتنمية(والتغذية  
وم6ن ه6ذا المنطل6ق فإن6ه يمك6ن          .  العينية، على قلتها، لتمويل الإستهلاك الجاري في زمن الأزم6ات         

الم6دى ول6يس عل6ى أنه6ا        النظر إلى شبكات الض6مان الإجتم6اعي عل6ى أنه6ا إس6تثمار تنم6وي طوي6ل                  
 .عبء على الميزانية الجارية للدولة

 
تمثل شبكات الضمان الإجتماعي، آآلية لتأمين الفق6راء ض6د مخ6اطر إنهي6ار دخ6ولهم، أح6د                
مكون66ات إس66تراتيجية ش66املة للإق66لال م66ن الفق66ر حي66ث ته66تم المكون66ات الأخ66رى بتحقي66ق، وض66مان      

وتتمثل الميزة النس6بية    .   في رأس المال البشري    إستمرار، النمو الإقتصادي، وإضطراد الإستثمار    
لشبكات الضمان الإجتماعي في توفيرها لآلية التأمين للفقراء الذين ع6ادة م6ا يعتم6دون عل6ى آلي6ات            
تقليدي6ة وغي6ر رس6مية للت6أمين لأغ6راض الإق6لال م6ن مخ6اطر إنخف6اض ال6دخول وأغ6راض توزي66ع            

ير ولمقابلة الأزمات الطارئة إلى أنها تنط6وي        المخاطر، وهي آليات على نجاعتها في المدى القص       
 .على تكاليف مرتفعة فيما يتعلق بأحداث التنمية والإنعتاق من أسر الفقر

 
يترتب على هذه الإعتبارات أن القض6ية فيم6ا يتعل6ق بتأس6يس ش6بكات للض6مان الإجتم6اعي                    

كات التقليدي6ة وإنم6ا   بواسطة الدولة لا تكم6ن فيم6ا إذا آان6ت ه6ذه الش6بكات العام6ة س6تحل مح6ل الش6ب            
وف6ي تص6ميم ش6بكات الض6مان        .  تكمن فيما إذا آانت ستوفر آلية للت6أمين أآث6ر آف6اءة وأآث6ر عدال6ة               

الإجتم66اعي بواس66طة   الحكوم66ات يمك66ن الإهت66داء بالمب66ادىء التالي66ة الت66ي إس66تنبطت م66ن التج66ارب   
 :العملية
لا تك6ون معتم6دة   أن تتجاوب شبكات الض6مان بطريق6ة مرن6ة لإحتياج6ات الفق6راء وأن            - أ

ويعني هذا المبدأ أن6ه يمك6ن لش6بكات الض6مان           .  بدرجة آبيرة على التصرف الإداري    
 .أن تعمل بمستويات متواضعة خلال الأوقات العادية

أن تتجنب شبكات الضمان توفير الحوافز السلبية آتلك التي تش6جع عل6ى ع6دم البح6ث         - ب
ة وتل6ك الت6ي تش6جع عل6ى         عن وظائف والرآ6ون إل6ى الإس6تفادة م6ن تعويض6ات البطال6             

 .الإعتماد على الدعم الحكومي لفترات طويلة
أن تك6ون ش66بكات الض66مان ذات آف66اءة بمعن66ى أن تتس66اوى ب66ين التكلف66ة الحدي66ة لت66وفير   - ت

الضمان الإجتماعي والعائد الحدي المرت6ب عل6ى رف6ع رف6اه الفق6راء مقارن6ة ب6البرامج               
 .الإجتماعية الأخرى

 
م6ة أن6ه يتوج6ب تص6ميم ش6بكات الض6مان عل6ى إس6تهداف دقي6ق                  ولا تعنى هذه المبادىء العا    

للذين يمكن أن يستفيدوا من البرامج المدرجة تحت الشبكة إذ أن عملي6ة الإس6تهداف نفس6ها تنط6وي         
على تكاليف ومن ثم فإنه ليس هنالك ما يؤآد نجاعة الإستهداف الدقيق في تصديه للفقر ومس6اعدة                 

دىء، وعلى دروس التجربة العملية، يمكن النظر إل6ى حزم6ة م6ن             وإستناداً على هذه المبا   .  الفقراء
وتنقسم هذه البرامج إلى .  البرامج التي برهنت على نجاحها في حماية الفقراء في فترات الأزمات

تلك التي توفر فرص العمل للذين يس6تطيعونه وتل6ك الت6ي ت6وفر ال6دعم النق6دي لل6ذين لا يس6تطيعون              
 .ينبغي لهم القيام بأعمالالقيام بأعمال أو الذين لا 

 
آذلك الحال تنطوي موجهات صياغة السياسات التجميعية بهدف الإقلال من الفقر على 

هذا وقد أفضت التجارب إلى عدد من المبادئ .  فكرة تصميم برامج للأشغال العامة تمولها الدولة
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ن العمل في مثل هذه وتشتمل المبادئ على أن يكو.  التي يمكن مراعاتها في تصميم هذه البرامج
المشاريع متوفراً بطريقة مستمرة، على أن تتوسع فرص العمل خلال فترات الأزمات بطريقة 
تلقائية، أن يتم إختيار مشاريع البنيات الأساسية بواسطة المجتمعات المحلية وأن تقوم الحكومة 

 في بعض المناطق الفقيرة بمقابلة تكاليف الأجور لكل المشاريع وأن تقوم بمقابلة التكاليف الأخرى
وأن يتم تحديد الأجر في المشروعات المنفذة بحيث تشجع أولئك المحتاجين لعمل للتقدم للوظائف 
ولتشغيل أآبر عدد من المحتاجين وتشجيع الآخرين للبحث عن وظائف في قطاعات أخرى ذات 

الأساسية آنسبة لا تزيد ويمكن تحديد الأجر الحقيقي في مشروعات البنيات .  أجور مرتفعة نسبياً
من الأجر الحقيقي الذي آان مسائداً للعمال الزراعيين غير المنظمين قبل إندلاع  % 90عن 
وإذا ترتب على الأزمة الإقتصادية إنخفاض في الأجر الحقيقي للعمال الزراعيين فلا .  الأزمة

لى رفاه الفقراء دون ينبغي خفض الأجر الحقيقي للمشروع بنفس النسبة حتى يتسنى المحافظة ع
تذبذب ملحوظ وأن يراعى عند مستوى الأجر الحقيقي الذي يحدد للمشاريع العامة ينبغي أن يكون 
الهدف هو تمكين آل الراغبين في العمل في الحصول على وظائف وإذا لم يتمكن المشروع من 

 .عيتوفير فرص العمل لهؤلاء فإن ذلك يعنى فشله في توفير شبكة للضمان الإجتما
 

بالإض6افة إل6ى ذل6ك، تنط66وي موجه6ات ص6ياغة السياس6ات التجميعي66ة عل6ى ص6ياغة ب66رامج         
وته6دف ه6ذه الب6رامج إل6ى تغطي6ة أولئ6ك غي6ر           .  للتحويلات النقدية والعينية آلم6ا آ6ان ذل6ك مطلوب6اً          

القادرين على العمل ضد المخاطر طويلة المدى المرتبطة بفقدان مصادر الدخول وذلك من خ6لال            
ويمك66ن ال66تحكم ف66ي ه66ذه الب66رامج م66ن حي66ث ب66دايتها    .  ت النقدي66ة والعيني66ة الت66ي تس66تهدفهم التح66ويلا

وتشتمل هذه البرامج على نظ6ام الم6نح الدراس6ية للأس6ر          .  ونهايتها وتوسعها حسب متطلبات الحال    
لإرس6ال أطف66الهم للم6دارس وعل66ى أنظم6ة التم66وين بت6وفير الغ66ذاء الأساس6ي للأس66ر الفقي6رة لإرس66ال       

آ6ذلك تش6تمل مث6ل ه6ذه الب6رامج عل6ى آلي6ات لت6وفير               .  م للم6دارس وحض6ور الأي6ام الدراس6ية        أطفاله
الإئتمان للأسر الفقيرة في ساعات الش6دة حت6ى تمك6نهم م6ن الإحتف6اظ بأص6ولهم العيني6ة أو إس6ترداد                  

وينبغي أخذ الح6ذر  .  هذه الأصول، إذا تخلصوا منها بغية تمويل الإستهلاك، بعد إنقضاء الأزمات       
 تصميم مثل هذه البرامج ففي آثي6ر م6ن الأحي6ان يك6ون المطل6وب م6ن ت6وفير الإئتم6ان ه6و م6نح                       في

ول66يس ق66روض وم66ن ث66م ينبغ66ي أن يتنب66ه الجه66از الإداري له66ذه الأنظم66ة إل66ى الإحتياج66ات الفعلي66ة      
 .للفقراء

 
 :أمثلة قطرية: آفاءة الشبكات العربية للضمان الإجتماعي:  رابعاً

يمكن النظر إلى آفاءة شبكات الضمان الإجتماعي م6ن جه6ة    ) 45:2002(آما لاحظ القدسي    
طاقتها الإستيعابية للموارد التي تمكنها من القيام بمهامها، أو من جهة إستخدامها للم6وارد المتاح6ة                 
بمعن66ى تقلي66ل تكاليفه66ا الإداري66ة، أو م66ن جه66ة مق66درتها عل66ى توجي66ه الم66وارد المخصص66ة للض66مان    

ه66ذا وق66د تط666ورت   .  معي66ة الت66ي تس66تحقها، بمعن66ى الكف66اءة التوزيعي66ة      الإجتم66اعي للش66رائح المجت  
منهجيات تطبيقية لدراسة مختلف جوانب الكف6اءة إلا أن أآثره6ا نجاع6ة ق6د آان6ت تل6ك الت6ي ه6دفت                 

 .إلى دراسة الكفاءة التوزيعية
 

هذا ولعله ليس بمستغرب أن تعتمد دراسات الكفاءة التوزيعية على المعلومات الت6ي تت6وفر       
ن مسوحات دخل وإنفاق الأسر وعلى التفاصيل التي تشتمل عليها هذه المعلومات خصوصاً فيما     م

بتقدير نموذج إحتم6ال لك6ل م6ن الأردن       ) 43:2002-52(هذا وقد قام القدسي     .  يتعلق بمصادر الدخل  
إذا متغي6ر دمي6ة يأخ6ذ القيم6ة واح6د           ) الت6ابع (آ6ان في6ه المتغي6ر المعتم6د         ) 1999(واليمن  ) 1987عام  (

آان66ت الأس66رة تحص66ل عل66ى معون66ات إجتماعي66ة ويأخ66ذ القيم66ة ص66فر إذا ل66م تحص66ل الأس66رة عل66ى      
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هذا وقد إشتملت المتغيرات المفسرة على عدد من مؤش6رات الحال6ة الإجتماعي6ة للأس6رة               .  معونات
آموق666ع الأس666رة ف666ي س666لم ال666دخل، والخص666ائص الديموغرافي666ة، وعم666ر رب الأس666رة وحالت666ه          (

ه6ذا وق6د   ).  رب الأسرة، ودرجة التحصيل العلمي، وحالة الإلتحاق بقوة العم6ل     الإجتماعية، ونوع   
) وذل6ك حس6ب العش6يرات التس6ع الأول6ى     (إستخدم معامل تقدير متغير موقع الأسرة ف6ي س6لم ال6دخل          

 .للإستدلال على آفاءة الشبكات الإجتماعية
 

موجب6ة وأآب6ر م6ن    أن قيمة معامل عش6ير ال6دخل الأفق6ر    "في حالة الأردن أوضحت النتائج      
ومؤدي ذلك أن هنال6ك علاق6ة تنازلي6ة فيم6ا ب6ين      .  قيم مثيلاتها من عشير الدخل للأسر الأيسر حالاً  

)).  49:2002(القدس6ي  " (مستوى دخل الأس6رة وب6ين درج6ة التكاف6ل والإعان6ات الت6ي تحص6ل عليه6ا                
س66توى المعيش66ة آ66ذلك الح66ال بالنس66بة لحال66ة ال66يمن حي66ث وج66د أن إش66ارات المتغي66رات الخاص66ة بم   

.  تؤآ6د أن المس6اعدات توج6ه إل6ى الأس6ر الفقي6رة           ) معبراً عنها بحالة فقر الأسرة وبعشيرات الدخل      (
أنه يمكن القول بأن شبكات التكافل تبدو  "إلى  ) 50:2002(وإستناداً على هذه النتائج يخلص القدسي       

 أن الفئات الدخلية الدنيا في قادرة على تحديد المجتمع الذي يحتاج إلى مساعدتها والدليل على ذلك        
 ".المجتمع تحصل على قدر أآبر من المساعدات من الفئات الأقل فالأقل حاجة إلى المساعدة

 
بدراس66ة وتقي66يم ش66بكة الض66مان الإجتم66اعي   ) 2002(م66ن جان66ب آخ66ر، قام66ت ف66ان دي وال   

تطيعون القيام بأعم6ال  اليمنية والتي إتضح أنها شبكة متكاملة هدفت إلى العناية العجزة الذين لا يس    
ويعن6ى به6م ص6ندوق الرف6اة الإجتم6اعي ال6ذي            (في سوق العمل ولا يتمكنون من مقابلة إحتياج6اتهم          

ويعن66ى به66م برن66امج   (، وت66وفير ف66رص عم66ل للق66ادرين علي66ه، وال66راغبين في66ه     )1996تأس66س ع66ام  
جتمع6ات الفقي6رة   ، وتوفير الفرص التنمي6ة طويل6ة الم6دى للم     )1996الأشغال العامة الذي تأسس عام      

ويعنى بهم الصندوق الإجتماعي للتنمية الذي تأسس       (وللنساء والبنات والشرائح السكانية الضعيفة      
بالإضافة إلى هذه المؤسسات تشتمل شبكة الضمان الإجتماعي اليمنية على ص6ندوق         ).  1997عام  

ال6ذي ب6دأ    ( الفق6ر    وبرن6امج الإق6لال م6ن     ) 1995ال6ذي تأس6س ع6ام       (ترويج الإنتاج الزراعي والصيد     
هذا وقد إش6تملت   ).  1993الذي بدأ عام    (، وبرنامج مشاريع المحافظات الجنوبية      )1998تنفيذه عام   

 وص66ندوق ق66دامى � خصوص66اً ال66ديزل �الب66رامج الرس66مية القديم66ة عل66ى دع66م أس66عار الحروق66ات   
.  المعاش66ات المح66اربين، وص66ندوق الهيئ66ات القبلي66ة، ونش66اطات برن66امج الغ66ذاء الع66المي، ونظ66ام         

بالإض66افة إل66ى ش66بكة الض66مان الإجتم66اعي الرس66مية، ومثل66ه ف66ي ذل66ك مث66ل آ66ل المجتمع66ات العربي66ة  
التقليدية، هنالك شبكة أهلية للضمان الإجتماعي تتمث6ل آلياته6ا ف6ي التح6ويلات النقدي6ة والعيني6ة م6ن                    

مجتمعي66ة  الأق66ارب الع66املين ف66ي الخ66ارج وال66داخل وص66ناديق الزآ66اة والص66دقات والمؤسس66ات ال         
 .التقليدية والمنظمات غير الحكومية

 
 والمس6ح  1998إعتمد تقييم آفاءة شبكة الضمان الإجتماعي على مسح ميزانية الأسرة لع6ام           

 ال666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666وطني للفق666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ر  
ه6ذا وق6د إس6تخدمت عش6يرات الإنف6اق تح6ت        .   بتفضيل لمعلومات مسح ميزاني6ة الأس6رة       1999لعام  

ص666افي إنف666اق الف666رد ) أ:  (و ح666ول مؤش666ر الرف66اة ث66لاث إفتراض666ات ح666ول إس66تخدام التح666ويلات أ  
إجم6الي  ) ج( من التح6ويلات، و      0.5إنفاق الفرد بما في ذلك إستهلاك       ) ب(،  )بإستبعاد التحويلات (

ه6ذا وق6د أوض6ح التحلي6ل حساس6ية النت6ائج له6ذه الإفتراض6ات                .  إنفاق الفرد بما في ذلك التح6ويلات      
فعل6ي س6بيل المث6ال وج6د أن متوس6ط التح6ويلات        ).  ج(و  ) أ(خصوصاً بمقارنة نتائج الإفتراض6ين      

 33 ألف ريال يمني في السنة في قطاع الريف وحوالي 15للفرد في العشير الأردني قد بلغ حوالي 
).  أ( ألف ريال على مستوى القطر وذلك تحت الإفتراض 17ألف ريال في قطاع الحضر وحوالي 
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 ري6ال   1651 ري6ال يمن6ي للري6ف و         1181بلغ6ت   تقارن هذه بمتوس6ط تح6ويلات للف6رد ل6نفس العش6ير             
من جانب آخر، بلغ متوسط التح6ويلات للعش6ير الأغن6ى    .   ريال يمني للقطر   1233يمني للحضر و    

 ري6ال  1851 ري6ال يمن6ي ف6ي الحض6ر و     2023 ريال يمني في السنة للفرد في قطاع الريف و         1749
وس66ط للتح66ويلات للف66رد ل66نفس  مقارن66ة بمت) أ(يمن66ي عل66ى مس66توى القط66ر وذل66ك تح66ت الإفت66راض    

 ألف ريال يمني في الحضر وحوالي 12 ألف ريال يمني في الريف وحوالي 10العشير بلغ حوالي 
 . ألف ريال يمني على مستوى القطر11

 
 
 

هنال66ك إتج66اه للتح66ويلات لأن تتن66اقص م66ع   ) أ(وبع66د توض66ح النت66ائج أن66ه تح66ت الإفت66راض   
ف666ي آ666ل م666ن القط666اعين الريف666ي )  الإتج666اه مس666تقراًوأن ل666م يك666ن نم666ط(إرتف666اع مس666توى المعيش666ة 

وتعني هذه النتيجة أن شبكة الضمان الإجتم6اعي تعم6ل لص6الح            .  والحضري وعلى مستوى القطر   
، )ج(آم6ا توض6ح النت6ائج أن العك6س يترت6ب عل6ى الإفت6راض           .  الفقراء بمعنى أن وقعه6ا تص6اعدياً      

م66ن جان66ب آخ66ر توض66ح النت66ائج أن .  اءبمعن66ى أن66ه وق66ع ش66بكة الض66مان الإجتم66اعي يح66ابي الأعني66 
متوسط التحويلات للفرد، لكل عشيرات الإنفاق، لقطاع الحضر أآبر منه لقطاع الريف مم6ا يعن6ي         

 .أن شبكة الضمان الإجتماعي تحابي قطاع الحضر
 

آ666ذلك الح666ال وج666د أن النت666ائج فيم666ا يتعل666ق بتغطي666ة ش666بكة الض666مان الإجتم666اعي تتص666ف   
 بالحساس666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ية للإفتراض666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ات 

.  أعلاه وذل6ك عل6ى ال6رغم م6ن إتجاهه6ا م6ع مس6توى المعيش6ة يوض6ح وقعه6ا التص6اعدي                      ) ج (-) أ(
فعلى سبيل المثال وجد أن نسبة السكان في الأسر الت6ي تحص6ل عل6ى التح6ويلات ق6د بلغ6ت ح6والي             

% 8.3ف66ي قط66اع الري66ف وبلغ66ت ح66والي   ) للعش66ير الأغن66ى % 19.4مقاب66ل (للعش66ير الأدن66ى % 57
 ).أ(في قطاع الحضر وذلك تحت الإفتراض ) للعشير الأغنى% 38.1قابل م(للعشير الأدنى 

 
م66ن جان66ب آخ66ر، وج66د أن نس66بة الس66كان ف66ي الأس66ر الت66ي تحص66ل عل66ى تح66ويلات تح66ت         

ف66ي قط66اع الري66ف ) للعش66ير الأغن66ى% 29مقاب66ل (للعش66ير الأدن66ى % 30ق66د بلغ66ت ) ج(الإفت66راض 
ه6ذا وق6د    .  في قط6اع الحض6ر    ) شير الأغنى للع% 46.8مقابل  (للعشير الأدنى   % 51وبلغت حوالي   

م66ن س66كان % 99م66ن الس66كان ال66ريفيين وح66والي  % 28بلغ66ت نس66بة التغطي66ة ف66ي المتوس66ط ح66والي  
 .من إجمالي سكان القطر% 33الحضر وحوالي 

 
وبعد، يوضح الجدول التالي النتائج المتعلقة بنسبة التحويلات من إجمالي إنفاق الأس6ر ف6ي              

 . تم ترتيب الأسر على أساس الإنفاق الصافي، حيث1998اليمن لعام 
 
 
 
 

 نسبة التحويلات من إجمالي إنفاق الأسرة): 1(جدول رقم 
 

 القطر قطاع الحضر قطاع الريف الشريحة السكانية
 38.1 56.0 35.1 العشير الأفقر
 9.0 12.9 8.3 العشير الثاني
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 6.4 8.8 5.8 العشير الثالث
 5.1 7.8 4.4 العشير الرابع
 4.3 5.2 4.0 العشير الخامس
 2.8 4.7 2.2 العشير السادس
 3.5 4.6 3.2 العشير السابع
 2.7 4.2 2.2 العشير الثامن
 2.6 4.2 2.0 العشير التاسع
 2.0 2.7 1.6 العشير الأغنى
 7.7 8.7 7.3 المتوسط العام

 ).4 جدول 35:2002(فان دي وال :  المصدر
 

 
 ف6ي المائ6ة م6ن إنف6اق     8القط6ر تش6كل التح6ويلات ح6والي       ويوضح الجدول أنه على مس6توى       

).   ف6ي المائ6ة ف6ي قط6اع الحض6ر     9 في المائة في قطاع الريف وح6والي  7حوالي (الأسر المتوسطة   
م66ن جان66ب آخ66ر، يوض66ح الج66دول الوق66ع التص66اعدي للتح66ويلات، آم66ا س66بق وان ل66وحظ، ول66ك ف66ي   

بة التح6ويلات ف6ي إجم6الي الإنف6اق         قطاعي الري6ف والحض6ر وعل6ى مس6توى القط6ر، بمعن6ى أن نس6               
ويلاح6ظ أن مس6اهمة التح6ويلات ف6ي     .  الأسري تنزع نحو الإنخفاض مع إرتف6اع مس6توى المعيش6ة          

% 56(لأغن6ى الأس6ر ف6ي قط6اع الري6ف           % 2لأفقر الأسر وح6والي     % 35إنفاق الأسر تبلغ حوالي     
 ).لأغنى الأسر% 3لأفقر الأسر في قطاع الحضر وحوالي 

 
ائج اليمن أيضاً أن شبكات الضمان الأهلية تساهم بالقدر الأآبر من وبعد، توضح نت

فعلى مستوى القطر يوضح الجدول التالي مساهمة .  الموارد المتوفرة لشبكة الضمان في اليمن
مختلف مكونات شبكة الضمان في إجمالي التحويلات وذلك على أساس ترتيب الأسر حسب 

 .صافي الإنفاق
 
 
 

 در تمويل شبكة الضمان الإجتماعي في اليمنمصا): 2(جدول رقم 
 

إجمالي الشريحة السكانية
التحويلات 

ريال (للفرد 
 )يمني

الزآاة 
(%) 

التحويلات  الداخلية 
) بما فيها الحكومية(

(%) 
تحويلات 
المغتربين 

(%) 
نظام 

المعاشات 
(%) 

 6.6 63.6 26.8 3.0 17520 العشير الأفقر
 11.1 52.2 28.8 7.9 3688 شير الثانيالع

 10.5 48.8 34.2 6.5 2816 العشير الثالث
 10.3 47.3 35.6 6.8 2752 العشير الرابع
 12.9 48.9 30.7 7.6 2659 العشير الخامس
 14.4 31.0 42.2 12.5 1747 العشير السادس
 11.7 45.2 34.1 9.0 2532 العشير السابع
 13.7 42.4 35.1 9.4 2207 العشير الثامن
 11.0 46.7 33.7 8.6 2745 العشير التاسع
 9.9 45.7 36.9 7.4 3557 العشير الأغنى

 9.5 53.5 31.1 6.0 4224 إجمالي
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ويتضح من الجدول، دون ال6دخول ف6ي تفاص6يل، أن ش6بكة الض6مان الإجتم6اعي ف6ي ال6يمن                 
ج ل6ذويهم   تعتمد إعتماداً آبيراً على المصادر الأهلية بمعنى تحويلات الأفراد المغت6ربين ف6ي الخ6ار              

من إجمالي التحويلات بينم6ا تس6اهم المص6ادر         % 54في الداخل حيث تساهم هذه المصادر بحوالي        
وذل6ك ب6إفتراض ع6دم وج6ود تح6ويلات          (من إجمالي المصادر آح6د أقص6ى        % 41الرسمية بحوالي   

آ6ذلك يوض6ح الج6دول ض6آلة مس6اهمة المص6در ال6ديني للزآ6اة ف6ي عم6ل                    ).  بين الأفراد في الداخل   
 .الضمان الإجتماعي اليمنيةشبكة 

 
 :شبكات الضمان الإجتماعي والفقر:  خامساً

تشتمل شبكات الضمان الإجتماعي في الدول العربية، التي تتوفر لها معلومات ف6ي قواع6د                
المعلوم66ات الدولي66ة ذات النوعي66ة الراقي66ة، عل66ى ب66رامج لتموي66ل الأعم66ال الص66غيرة، وب66رامج عام66ة  

مال66ة، وص66ناديق التنمي66ة الإجتماعي66ة، وب66رامج دع66م الس66لع، وب66رامج   للتش66غيل، وب66رامج ت66دريب الع
هذا وتش6تمل ال6دول العربي6ة الت6ي تت6وفر فيه6ا ه6ذه         .  التحويلات النقدية والعينية، وأنظمة المعاشات    

البرامج، والتي تغطيها ش6بكة مراقب6ة الفق6ر التابع6ة للبن6ك ال6دولي، عل6ى الأردن وت6ونس والجزائ6ر                     
 .تانيا واليمنومصر والمغرب وموري

 
هذا وتوفر شبكة مراقب6ة الفق6ر تق6ديرات للفق6ر حس6ب مؤش6ر ع6دد ال6رؤوس ومؤش6ر فج6وة                      

 32.74الفقر لنقطتين زمنيت6ين لع6دد م6ن ه6ذه ال6دول وذل6ك بإس6تخدام خط6ين للفق6ر إح6داهما يس6اوي                         
وزي6ع   وذل6ك إعتم6اداً عل6ى معلوم6ات ت       1993دولار للفرد في الشهر بالمكافئ الشرائي للدولار لعام         

معلومات توزي6ع الإنف6اق لعين6ة ال6دول          )3(هذا ويلخص الجدول رقم     .  الإنفاق المتوفرة لهذه الدول   
التي تتوفر لها تقديرات للفقر بالإضافة إلى معلومات حول متوسط الإنف6اق الحقيق6ي للف6رد ومع6دل                  

 .نموه السنوي
 

 ةتوزيع الإنفاق الإستهلاآي لعينة من الدول العربي): 3(جدول رقم 
 
أفقر  القطر

من % 20
 السكان

ثاني 
أفقر 

20% 
ثالث 
أفقر 

20% 
رابع 
أفقر 

20% 
أغنى 
أفقر 

20% 
معامل 
 جيني

متوسط 
إنفاق الفرد 

$ 
المعدل 
السنوي 
لنمو 

الإنفاق 
(%) 

:الأردن
1987 7.27 11.24 15.66 22.08 43.75 36.06 268.8 - 
1997 7.56 11.43 15.47 21.11 44.43 36.42 183.9 -3.72 
:تونس
1985 5.54 9.63 14.24 21.02 49.57 43.43 189.6 - 
1990 5.86 10.41 15.27 22.13 46.33 40.24 204.0 3.86 

:الجزائر
1988 6.54 10.79 14.82 20.67 47.18 40.14 168.8 - 
1995 6.97 11.55 16.23 22.63 42.62 35.33 157.9 -0.95 
:مصر
1991 8.71 12.49 16.27 21.44 41.09 32.00 88.6 - 
1995 - - - - - - 76.7 -3.54 

:المغرب
1985 6.58 11.07 15.31 20.89 46.15 39.19 153.8 - 
1991 6.57 10.44 14.97 21.71 46.30 39.20 211.7 5.47 

:موريتانيا
1989 3.53 10.69 16.21 23.25 46.32 42.53 48.1 - 
1995 6.19 10.78 15.49 21.95 45.59 38.94 59.5 3.61 
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 .حسبت من شبكة مراقبة الفقر من موقع البنك الدولي: المصدر
 

 
يلاحظ م6ن الج6دول أن آ6ل م6ن الأردن والجزائ6ر ومص6ر ق6د س6جلت مع6دلات س6البة لنم6و                   

بينم6ا  ) بمع6دلات مرتفع6ة لك6ل م6ن الأردن ومص6ر ومع6دل مت6دني للجزائ6ر             (الإنفاق الحقيق6ي للف6رد      
من جان6ب آخ6ر،     .   موجبة، ومرتفعة، لنمو الإنفاق الحقيقي للفرد      سجلت بقية أقطار العينة معدلات    

يوضح الجدول أن آل من الأردن والمغرب قد شهدت تدهوراً في حالة توزيع الإنفاق آم6ا يعكس6ه         
إرتف66اع معام66ل جين66ي، وإن آان66ت الزي66ادة ف66ي آ66ل المعام66ل طفيف66ة ف66ي الح66التين بينم66ا ش66هدت بقي66ة  

الإنف6اق آم6ا يعكس6ه إنخف6اض معام6ل جين6ي وذل6ك فيم6ا ع6دا مص6ر               الأقطار تحسناً في حالة توزيع      
 . في قاعدة المعلومات المستخدمة1995التي لم يتوفر لها معامل جيني لعام 

 
تط666ورات الفق666ر خ666لال الفت666رات الزمني666ة القطري666ة   ) 4(وبع666د، يس666تعرض الج666دول رق666م  

وة الفق6ر لخط6ي الفق6ر    الموضحة في الجدول السابق وذلك بإستخدام مؤشرات تع6داد ال6رؤوس وفج6           
 دولار للف66رد ف66ي الش66هر وحي66ث إح66تفظ بخط66وط الفق66ر ثابت66ة م66ع ال66زمن     65.48 و 32.74ال66دوليين 

 ).وآذلك مع متوسط الإنفاق للفرد(
 

 )نسب مئوية(تطور الفقر مع الزمن في عينة من الدول العربية ): 4(جدول رقم 
 

 دولار للفرد في 32.74خط الفقر 
 الشهر

 دولار للفرد في 65.48خط الفقر 
 الشهر

 
 القطر

مؤشر عدد 
 الرؤوس

مؤشر عدد مؤشر فجوة الفقر
 الرؤوس

مؤشر فجوة الفقر
 :الأردن
1987 0 0 0.40 0.03 
1997 0.36 0.10 7.40 1.39 
 :تونس
1985 1.67 0.34 16.13 4.19 
1990 1.26 0.3 11.55 2.95 

 :الجزائر
1988 1.75 0.64 13.90 3.61 
1995 1.16 0.24 15.09 3.60 
 :مصر
1991 3.97 0.53 42.59 11.35 
1995 - - 52.66 13.92 

 :المغرب
1985 2.04 0.70 16.54 4.30 
1991 0.14 0.03 7.53 1.28 

 :موريتانيا
1989 40.64 19.07 78.92 40.70 
1995 30.98 10.00 70.75 31.49 
 .شبكة مراقبة الفقر في موقع البنك الدولي: المصدر
 

قبل التعليق على تطورات الفقر مع الزمن ربم6ا آ6ان م6ن المه6م ملاحظ6ة ت6دني التق6ديرات                     
لك6ل الأقط6ار العربي6ة ف6ي الج6دول      )  دولار للفرد في الشهر   32.74(المستندة على خط الفقر الدولي      

م6اً  وتعني هذه الملاحظة أن خ6ط الفق6ر ال6دولي الأدن6ى ربم6ا ل6م يك6ن ملائ            .  فيما عدا تلك لموريتانيا   
للتطبي66ق ف66ي ال66دول العربي66ة تح66ت الدراس66ة فيم66ا ع66دا حال66ة موريتاني66ا وذل66ك لم66ا يترت66ب علي66ه م66ن    
تقديرات لإنتشار وعمق الفقر لا تتوافق مع المشاهدات الع6ابرة لأح6وال المجتمع6ات المعني6ة وذل6ك             
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ة ف6ي  لعدم توافقها مع التقديرات المس6تندة عل6ى خط6وط فق6ر وطني6ة تق6وم بحس6ابها الجه6ات الرس6مي           
.  وتتأآد هذه لملاحظة عند مراجعة نسبة خط الفقر الدولي الأدنى من متوسط الإنفاق للفرد.  الدول

 1997ع6ام  % 17.8 وحوالي 1987في الأردن لعام   % 12فعلي سبيل المثال تبلغ هذه النسبة حوالي        
س66بيل أنظ66ر، عل66ى  (1997لع66ام % 41مقارن66ة بنس66بة لخ66ط الفق66ر ال66وطني لمتوس66ط الإنف66اق بلغ66ت    

   وف66ي الجان66ب الآخ66ر، تبل66غ النس66بة لموريتاني66ا    3)).4 ج66دول رق66م  7:1999(المث66ال، البن66ك ال66دولي  
، وه66ي ق66يم يمك66ن أن تتواف66ق م66ع متطلب66ات      1995لع66ام % 55 وح66والي 1989لع66ام % 68ح66والي 

 آ66ذلك الح66ال بالنس66بة لخ66ط الفق66ر الأعل66ى.  النظري66ة الإقتص66ادية وم66ع المرحل66ة التنموي66ة لموريتاني66ا
لت6دني  (والذي ربما لم يكن ملائماً للتطبيق في حالات آل من الأردن وتونس والجزائ6ر والمغ6رب                 

 حي6666ث يبل6666غ  (وآ6666ذلك بالنس6666بة لمص6666ر لإرتف6666اع نس6666بته    ) نس6666بة م6666ن متوس6666ط الإنف6666اق للف6666رد   
 ).1995لعام % 85 وحوالي 1991لعام % 74حوالي 

 
يهمن66ا ملاحظ66ة الإتجاه66ات  وب66الرغم م66ن الص66عوبات الت66ي تح66يط ه66ذه التق66ديرات الدولي66ة     

الزمني66ة للفق66ر حي66ث يوض66ح الج66دول إرتف66اع مؤش66ر إنتش66ار الفق66ر ف66ي آ66ل م66ن الأردن والجزائ66ر     
آ6ذلك الح6ال فيم6ا يتعل6ق بح6دة الفق6ر            .  ومصر وإنخفاضه في آل من ت6ونس والمغ6رب وموريتاني6ا          

 وتعنى ه6ذه الإتجاه6ات   . لكل الدول فيما عدا الجزائر والتي ظلت فيها حدة الفقر على حالها تقريباً  
أن ش66بكات الض66مان الإجتم66اعي ف66ي ال66دول العربي66ة الت66ي إرتفع66ت فيه66ا مؤش66رات الفق66ر ربم66ا ت66م      

وب66الأخص، ربم66ا ت66م تحيي66د  .  تحيي66دها ف66ي إط66ار مختل66ف السياس66ات الإقتص66ادية الت66ي ت66م تطبيقه66ا  
ح6د م6ا ف6ي      شبكات الضمان الإجتم6اعي نس6بة لإنهي6ار عملي6ة النم6و ف6ي آ6ل م6ن الأردن ومص6ر ول                     

أما الدول التي شهدت إنخفاضاً في الفق6ر فق6د       .  الجزائر التي شهدت تحسناً في حالة توزيع الإنفاق       
سجلت أيضاً معدلات مرتفعة للنمو الإقتصادي وتحسناً في حالة توزيع الإنفاق، فيما ع6دا المغ6رب         

 .التي ظلت فيها درجة عدم المساواة في توزيع الإنفاق ثابتة
 :حظات ختاميةملا:  سادساً

إقترحت هذه الورقة إطاراً تحليلياً لتقييم السياسات وإس6تراتيجيات الإق6لال م6ن الفق6ر يق6ول                 
هذا وق6د طبق6ت المنهجي6ة المقترح6ة عل6ى عين6ة         .  بالنظر إلى التطور في مؤشرات الفقر مع الزمن       

حت الدراس6ة ق6د   من الدول العربية توفرت لها المعلومات المطلوبة حيث لوحظ أن الدول العربية ت       
إتبعت مقاربة توسيع شبكات الضمان الإجتماعي آإستراتيجية للإقلال م6ن الفق6ر ف6ي إط6ار ب6رامج               

وأوضحت الورقة أن النتائج   .  الإصلاح الإقتصادي التي تبنتها منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي        
النت6ائج، ق6د   الدولية حول تط6ور الفق6ر م6ع ال6زمن، رغ6م التحفظ6ات ح6ول ط6رق التوص6ل إل6ى ه6ذه                 

م6ن إجم6الي   % 70.2تمث6ل ح6والي   (أشارت إلى إزدياد تفشي وعمق الفقر في ثلاثة من ستة أقطار           
هذا وقد لاحظت الورقة أن هذه الإتجاهات الزمنية .  هي الأردن والجزائر ومصر   ).  سكان العينة 

ج6ة لإنهي6ار   لزيادة الفقر يمكن فهمها على أساس أن عمل شبكات الض6مان الإجتم6اعي ق6د تحي6د نتي                 
 .النمو الإقتصادي في الدول الثلاثة

 
وآم66ا يوض66ح الإط66ار التحليل66ي يتطل66ب الإق66لال م66ن الفق66ر تأس66يس نم66و إقتص66ادي قاب66ل           

ويعد آل من .  للإستمرار وإتباع سياسات توزيعية تقلل من درجة عدم المساواة في توزيع الإنفاق     
 للمجتمع66ات والت66ي يتوق66ع أن تس66تجيب   النم66و الإقتص66ادي وتوزي66ع الإنف66اق م66ن المظ66اهر الهيكلي66ة   

.  لتدخلات تعني بالمدى القصير مثل تلك الت6ي ينط6وي عليه6ا تص6ميم ش6بكات الض6مان الإجتم6اعي           
محاولة علاج الفقر "إلى القول بأن ) 17:1998-18(ولعل في مثل هذه الملاحظة ما حدى بالعيسوي 

حدها هي محاول6ة محك6وم عليه6ا بالفش6ل          إنطلاقاً من مدخل شبكات الأمان أو الحماية الإجتماعية و        
فه66ي .  ول66يس معن66ى ذل66ك أن ه66ذه الش66بكات ليس66ت مطلوب66ة ف66ي أي ع66لاج ش66امل لظ66اهرة الفق66ر... 
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تح6ت مث6ل    ".  مطلوبة آإجراء تكميلي لإجراءات أآثر جذرية تتعامل مع الأسباب الجوهرية للفق6ر           
ات الإق6لال م6ن الفق6ر عل6ى سياس6ات      هذا الفهم للطبيع6ة الهيكلي6ة للفق6ر إقت6رح أن تش6تمل إس6تراتيجي              

بحفز النمو الإقتصادي المنحاز للفقراء؛ وبتمكين الفقراء من الحصول على أصول إنتاجية؛     : تعني
وبتنمية القدرات البشرية؛ وبتحقيق الإستقرار الإقتصادي والوقاي6ة م6ن التض6خم؛ وبتوس6يع ف6رص                

أنظ6ر،  (فق6راء والحماي6ة الإجتماعي6ة       المشارآة الش6عبية ف6ي ص6ناعة الق6رارات الوطني6ة؛ وبغ6وث ال             
ومثل هذا الفهم يتوافق مع عملية مراجعة القناع6ات         )).  18:2001-33(على سبيل المثال، العيسوي     

التي آانت سائدة منذ بداية الثمانينات حول آيفية إحداث التنمية وهي المراجعات التي أفض6ت إل6ى       
الإطار الشامل للتنمية التي جاء بها رئيس البنك صياغة الأهداف الإنمائية للتنمية وصياغة مقاربة 

 4.الدولي
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